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جامعة الكوفة/لوم السیاسیّةلعة اكلی
:المقدمة

درجت الجموع الإنسانیة منذ نشأتها الأولى على أن یكون لها رئیس یدیر أمرها، ویكون صاحب النفوذ 
ع ذلك إلى التكوین الطبیعي للإنسان، وما بداخل نفس هذا الإنسان من مشاعر والحكم فیها، ویرج

وأحاسیس تدفع بالصغیر إلى وجوب احترام الكبیر والخضوع له وإطاعة أوامره. فكان للعائلة منذ نشأتها 
رئیس یتولى تنظیم أمورها، كما كان للقبیلة رئیس یقوم بتدبیر شؤونها، كذلك تقضي مختلف النظم 

نونیة التي تسود الدولة _ منذ نشأتها حتى الآن _ أن یكون لكل دولة رئیس، وذلك تأمیناً لنظامها، القا
.١وضماناً لحسن سیر الأمور فیها

هو تجسید رمزي أعلى لاستمراریة الدولة، إذ یجسّد سیرورة تاریخیة Head of the stateورئیس الدولة 
شخاص الطبیعیین الذین یمثلونها. وقد یكون رئیس الدولة للفصل بین كون الدولة فكرة مجرّدة وبین الأ

ملكاً أو رئیس جمهوریة.
ونظراً لأهمیة موقع رئیس الدولة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، وبسبب الصلاحیات الممنوحة له، 

موقع رئیس والوظائف التي یؤدّیها، والمسؤولیة التي یشغلها، والعوامل المؤثرة في اختیاره، ارتأینا دراسة 
الدولة بالمقارنة مع رئیس الدولة في التصوّر الإسلامي.

ختیار رئیس الدولة في النظم الدستوریة المعاصرة وفي النظام اتُطرح إشكالیات عدّة ترتبط بطرق من هُنا، 
السیاسي الإسلامي. وبالتالي، ما الشروط الواجب توفرها في رئیس الدولة في النظم السیاسیة وفي النظام
السیاسي الإسلامي فمن الملاحظ أن الدول تشترط شروطاً عدة في المرشح لرئاسة الدولة، منها: الجنسیة، 
التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بلوغ سن معینة. لذا، كیف نظر الإسلام لشروط تولي موقع رئیس 

الدولة.
لسیاسي الإسلامي، وعن وجه المقارنة وتعالج هذه الدراسة، من جانب آخر، إشكالیة الانتخاب في النظام ا
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بین البیعة، في المفهوم الإسلامي، وبین الانتخاب في المفهوم السیاسي المعاصر. ومدى إنسجام الشروط 
الواجب توفّرها في رئیس الدولة في تحقیق الدولة القانونیة. وكذلك المقارنة بین صلاحیات الرئیس في 

مي والمقارنة أیضاً بین صلاحیات رئیس الدولة في الأنظمة الأنظمة السیاسیة وفي التصور الإسلا
السیاسیة وفي النظام الإسلامي. ویُطرح التساؤل، في هذا المضمار، حول كیفیة الخروج على الرئیس، 

ومن یحقّ له ذلك.
تحاول هذه الدراسة معالجة هذه الموضوعات وبحث هذه الإشكالیات، بهدف معرفة الاتجاهات والآراء 

نطلقات، وفقاً للمنهج العلمي، مع الاستعانة بالمصادر العلمیة والأكادیمیة.والم
:رئیس الدولة في النظام الرئاسي والبرلماني والإسلامي-أولاً 

یختلف النظام الرئاسي عن النظام البرلماني، إختلافاً جوهریاً، في روحه وقواعده، إذ أن میزته الأساسیة 
ق، بین المبدأ الدیمقراطي، الذي یؤدي دوره في إنتخاب السلطتین التشریعیة هي فیما توصل إلیه من التوفی

والإجرائیة، من جهة، وبین واقع الحكم الشخصي الذي یتطلب قوة واستقراراً من جهة ثانیة، باعتبار أن 
الرئیس المنتخب الذي یتولّى السلطة الاجرائیة إنما یتمتع بصلاحیات عظیمة تجعل من حكمة حكماً 

.٢یاً نافذاً، طیلة مدة ولایتهشخص
تتمثل قوة رئیس الجمهوریة في النظام الرئاسي أن الرئیس یجمع في یده بین رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة 
في الوقت نفسه. وهذه خاصیة تمیز النظام الرئاسي عن غیره من أنظمة الحكم الدیمقراطي. فرئیس 

ها فعلاً لوحده، بمعنى أنه المسؤول عن وضع السیاسة الجمهوریة هو صاحب السلطة التنفیذیة، ویمارس
العامة للدولة في جمیع المجالات، وهو الذي یحدّد دور كل وزیر ونطاق البرنامج الملتزم بتنفیذه، ویتمثل 

.٣دور كل وزیر بأنه أقرب لوظیفة فنیة تنفیذیة بحتة: هي تنفیذ سیاسة الرئیس
نظام البرلماني سلطات حقیقیة وفعلیة تتعلق بشؤون الحكم وإنما وبالمقابل، لا یمارس رئیس الدولة في ال

یملك دورًا أدبیا یستطیع من خلاله وبما یتمتع به من قوة شخصیة وخبرة عملیة أن یؤثر على سیرة 
الهیئات ویكون بمثابة الحكم بین السلطات.
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نفسه وأنه غیر مسؤول عن وعلى الرغم من أن رئیس الدولة في النظام البرلماني لا یباشر سلطاته ب
أعماله إلاّ أنه في الوقت ذاته یؤدي لأمته وشعبه خدمات عظیمة لا غنى عنها تساعد على نجاح النظام 

.٤البرلماني عند تطبیقه على أرض الواقع
ففي الأنظمة البرلمانیة، یعهد رئیس الدولة بالسلطة التنفیذیة إلى حكومة تمارس سلطتها باسم رئیس دولة 

سؤول سیاسیاً. وبسبب من هذا، یكاد یكون مجرداً من كل امتیاز دستوري هام. وفي المقابل، فإن غیر م
.٥رئیس الدولة هو محرك السلطة التنفیذیة في الأنظمة الرئاسیة

وما یتعلق بالنظام الإسلامي، فلعلّ السبب في عدم التفات الإسلام إلى شكل نظام الحكم الذي ینبغي أن 
ة الإسلامیة، رغم أن ذلك من ألزم ما یحتاج إلیه الناس، بأن نظام الحكم وهو سنة من تقوم علیه الدول

سنن الحیاة، وطبیعة لازمة من طبائع المجتمع الإنساني، مما لا یحتاج إلى خطط ترسم له، ولا إلى 
رعى مقررات تحدث عنه، فهو یقیم وجوده في الحیاة على الوجه الذي یؤدي به وظیفته الأساسیة، بأن ی

.٦الحاكم أمانة الحكم
لذلك، لا یعتنق النظام الإسلامي النظریات الإلهیة بوصفها أساسًا للسلطة السیاسیة، وفقًا لما یلي:

مبایعة الخلیفة أو رئیس الدولة بناءً على عقد البیعة. ولیس ثمة شك في أن أركان العقود: الإرادة، -
ه الأركان إنهار العقد برمته وأصبح باطلاً. وبالتالي، فكون المحل، والسبب. فإذا فقد العقد أي ركن من هذ

عقد البیعة یقوم على ركن الرضا، فلا یتفق ذلك مع النظریات الإلهیة (الثیوقراطیة).
یظلّ الإمام في مكانه ما لم یصدر عنه ما یبطل العقد ویستوجب المحاسبة من قبل الأمة، وهذا لا -

یتفق والنظریات الإلهیة.
ة ولي الأمر مُراقبةٌ من قبل عامة المسلمین وخاصتهم ولا ینفرد بكل الاختصاصات دونما شورى سلط-

.٧أو أخذ رأي أهل الحل والعقد
وفي هذا السیاق، استدلَّ باحثون على أهمیة اختیار رئیس للمسلمین، ووجوب طاعته، والامتثال لأوامره، 

یا أیُّها الذین آمَنُوا أطِیعُوا االله وأطِیعُوا ها قول االله تعالى: إنطلاقاً من الآیات القرآنیة الدالة على ذلك، من
. والآیة صریحة بوجوب طاعة االله وطاعة رسوله وأولي الأمر من الأمراء الرَّسُول وأولي الأمر منكم
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ن والقادة والرؤساء والملوك وكل من كان متبوعاً من المسلمین الذین یحكمون شرع االله في حیاتهم ویقیمو 
موازین العدل. ووجوب طاعتهم یقتضي وجوب نصبهم ((استنادًا إلى الحكم الصریح بوجوب طاعتهم، إذ 
طاعة الولاة أثر من آثار تنصیبهم، وتنصیب الولاة أساس تقوم علیه طاعتهم، ومن غیر المتصور أن 

، ولا سیّما في یكون الأساس _ وهو نصب الولاة _ جائزاً، وما أقیم علیه _ وهو طاعتهم _ غیر واجب
.٨مثل هذه المسألة))

من هُنا، یقول ابن حزم وهو یتكلم عن الإمام: ((فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب االله تعالى 
وسنة رسوله، صلى االله علیه وآله وسلم، فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقیم علیه الحد والحقّ، 

.٩ولي غیره))فإن لم یؤمن أذاه إلاّ بخلعه خلع و 
وقد جرى تسلیم غالبیة الفقه، بأن نظام الخلافة هو نظام رئاسي بمعنى الكلمة، فالخلیفة هو محور النظام 
الإسلامي وتتمثل فیه وحدة السلطة التنفیذیة، بما یسمح له أن یملك ویحكم عاً، شأنه في ذلك شأن رئیس 

دید بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وهاتان الدولة في الولایات المتحدة الامریكیة، مع وجود فصل ش
.١٠هما الدعامتان الأساسیتان للنظام الإسلامي

والواقع أنّه وإن كان صحیحًا، حسبما جرى علیه العمل في الدولة الإسلامیة، تولي الخلیفة للاختصاصات 
في صورة النظام الرئاسي التنفیذیَّة بحسبانه مستودعها، وبحیث لا تظهر الخلافة في نهایة الأمر، إلاّ 

المعروفة في الوقت الحاضر، إلاّ أن الفكر السیاسي الإسلامي، لا یرفض صراحة أو ضمناً النظام 
.١١البرلماني أو غیره

وثمَّة ملاحظة یجدر ذكرها أنه إذا كان نظام الخلافة بالصورة التي رسمها علماء المسلمین لا یأخذ بمبدأ 
المبدأ غیر معروف لدى علماء الفقه الإسلامي، فإنه یجب ألا یفهم من فصل السلطات، وإذا كان هذا 

ذلك أن الإسلام ینكر الأخذ بهذا المبدأ إذا قضت ((المصلحة)) بالأخذ به، ومن باب أولى إذا قضت به 
ضرورات كفالة الحریات. هذا فضلاً عن أن الخلافة طبقاً للرأي الصحیح تعد من المصالح العامة التي 

.١٢ى الأمة تنظیمها بما تملیه مصالحهاتترك إل
إنَّ سلطة الرسول روحیة ودنیویة في الوقت نفسه، مستمدة من االله مباشرة، بینما الخلیفة _ وسلطته دنیویة 
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فقط _ إنمَّا یستمدها من الأمة، وكلمة ((الخلیفة))، وإن كان معناها الأول ((خلیفة النبي أو ممثله)) تعني 
أو ممثلها)) وقد جرى استعمالها في هذین المعنیین على السواء، فیقال: خلیفة أیضًا ((خلیفة الأمة

المسلمین، وخلیفة الرسول.
لذلك، فإن الصفة التعاقدیة للعلاقة بین الأمة ومن تختارهم للولایة العامة یمثل مبدأ أساسیا ومن أهم 

لمبادئ والأحكام.الأصول الإسلامیة لنظم الحكم، وقد بنى الفقه علیها كثیرًا من ا
من هُنا، فإن الإكراه سبب في بطلان جمیع التصرفات والعقود ومنها عقد البیعة طبعًا. والبیعة تكون 
بواسطة الانتخاب في عصرنا الحاضر، وبالتاّلي فإن كل ما یعیب رضا الناخبین، وخاصة الإكراه یجعل 

.١٣الانتخاب (البیعة) باطلاً 
منها ((الخلیفة))، م على رأس النظام السیاسي في الإسلام بألقاب عدّة،ووفقًا لما سبق، یُلقّب القائ

عن توجهات النظام، وتكشف س النظام السیاسي ألقاباً تعبّر((الأمیر)). لقد اختار الإسلام لرا((الإمام)) و
دولة، بل هو عن حقیقیته وأهدافه، فلفظ ((الخلیفة)) یعني أنه لیس ملكاً مطلق المشیئة والإرادة في إدارة ال

خلیفة خلف من سبقه في قیادة الأمة كما سیخلفه من یأتي بعده، ویشعّ من اللفظ التواضع ولین الجانب.
ولفظ ((الإمام)) یعني القیادة والقدوة، كما یعني المبادرة، فالإمام قدوة لغیره في العمل بالشریعة والتمسّك 

وتقصده وهي له متابعة، كما أن الإمام یبادر ویتقدم على بها والدعوة إلیها، والإمام قائد، فإن الناس تؤمه
غیره، واللفظ تشعّ منه معاني الهیبة والجلال. ولفظ ((الأمیر)) یُبرز الجانب الوظیفي في العمل، فهو أمیر 

.١٤یأمر وینهي ویُلزم، وعلى الرعیة الطاعة والموافقة في الإطار المشروع
عتقاد إلى أن لقب ((خلیفة رسول االله)) مع ما أحاط به من من هُنا، یمیل بعض الباحثین إلى الا

عامة المسلمین، فخیل إلیهم أن الخلافة مركز من اسباب الخطأ الذي تسرّب إلى الاعتبارات، كان سبباً 
دیني، وأن من ولي أمر المسلمین فقد حلَّ منهم في المقام الذي یحله رسول االله، صلى االله علیه وآله 

وسلم. 
مصلحة السلاطین أن یروِّجوا ذلك الخطأ بین الناس، حتى یتخذوا من الدین دروعًا تحمي كان من 

عروشهم. من هُنا، فإنَّ الخلافة لیست في شيء من الخطط الدینیة، وإنما تلك خطط سیاسیة صرفة، فلا 
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لنرجع فیها إلى شأن للدین بها، فهو لم یعرفها ولم ینكرها، ولا أمر بها ولا نهي عنها، وإنما تركها لنا، 
.١٥أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السیاسة

اختیار ئیس الدولة بین الانتخاب والبیعة:-ثانیًا
:أبعاد ودلالات

یتمّ اختیار رئیس الدولة في النظم الدیمقراطیة المعاصرة عن طریق الانتخاب من جانب الشعب صاحب 
ة لیمارسها ویعمل لحسابه وباسمه. والانتخاب الذي السلطة، فهو الذي یمنح السلطة لشخص رئیس الدول

یتم من خلاله تنصیب شخص رئیس الدولة قد یكون بشكل مباشر أو بواسطة ممثلین كما في نظام 
.١٦الانتخاب البرلماني أو بواسطة النواب والشعب بالمشاركة معاً كما في النظام المختلط للانتخاب

یار الحكام من قبل المحكومین یعدّ الطریقة الشرعیة الوحیدة لممارسة إنّ الاعتقاد السائد الیوم هو أن اخت
السلطة. فالحكام المنتخبون ستكون ممارستهم للسلطة شرعیة، لأنهم مختارون من قبل المحكومین. وهذا 
الاختیار یولّد الاعتقاد عند هؤلاء بأن ممارسة السلطة تتمشى مع إرادتهم وبالتالي فهي شرعیة. فالشعب، 

اً، مصدر شرعیة السلطة ولا یفوض السلطة للحكام المنتخبین بل یسبغ الشرعیة على ممارستهم إذ
.١٧للسلطة

من هنا، لم تعد للانتخاب وظیفة تمثیل المواطنین فقط، فالمجتمعات السیاسیة المعاصرة تعطي للانتخاب 
التواصل بین صانعي معنى آخر: أنها یجب أن تسهّل علاقة السلطة بین الحكام والمحكومین وتمكّن

القرار السیاسي وأولئك الذین یطبق علیهم. فالأمر یتطلب إیجاد الوسائل المتعددة التي تصاحب مسیرة 
.١٨ممارسة السلطة من قبل الحكام، من خلال القرارات التي یتخذونها خلال هذه المسیرة

ین الأمة من جهة وبین رئیس وفي مقابل ذلك، یبرز مفهوم البیعة، في التصور الإسلامي، وهي اتفاق ب
الدولة من جهة أخرى، تتعهد بموجبه الأمة بالطاعة للحاكم في كل ما یصدره وفقاً لمبادىء الشریعة 
الإسلامیة غیر مخالف لأحكامها ونظمها، وتتضمن البیعة الحقّ للأمة في مراجعة الحاكم، وندل النصح 

له.
ویلزم من هذه البیعة أمران:
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لحاكم أمام االله والناس، فهو مسؤول مسؤولیة سیاسیة، ویخضع للمساءلة أمام الأمة الأول: مسؤولیة ا
عندما یتجاوز حدود مسؤولیته أو عندما یسيء استخدام السلطة. كما أن من واجب الأمة مراقبة حكامها 

حاكم وتقویمهم، من منطلق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر الثاني: في مقابل تحمل ال
لمسؤولیته وأدائه لواجباته، تقابله الأمة بالطاعة في غیر معصیة االله تعالى. فتخضع للأوامر والتوجیهات 
الصادرة من الحاكم المسلم، باعتبار أن الحاكم المسلم وكیل الأمة في تدبیر أمورها ورعایة مصالحها، إلاّ 

عیة، مشروطة یما یلي:أنّ طاعة الأمة المسلمة لیست طاعة عمیاء، وإنّما طاعة وا
أن یكون ولي الأمر ملتزمًا بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، عاملاً على إنفاذها.-
أن یحكم بالعدل بین الناس، فلا یمیز بین رعیته، فیفضل فئة على أخرى، ویفضل طبقة على ما -

عداها.
.١٩إن لا یأمر ولي الأمر بمعصیة، أو ما یخالف الشرع الإلهي-

یعة هي عقد شرعي بین الإمام والأمة، تلتزم فیها الأمة بطاعة الإمام ونصرته، ویلتزم فیها الإمام والب
.٢٠بإقامة العدل ورعایة مصالح الأمة

من هنا، یرى باحثون أن من كانت التكالیف موجّهة إلیه، كان هو صاحب السلطة، فالتكالیف الموجهة 
رف. وللأمة أن تمنح هذه السلطة لمن ترى فیهم الكفاءة إلى العموم، تمنح الأمة سلطة عامة في التص

والقدرة على القیام بالمسؤولیات العامة نیابة عنها وباسمها. فالسلطة هي مجرد نائب عن الأمة لتنفیذ 
.٢١الشریعة، وما كلفت به الأمة التي هي صاحبة الحق الأصلي، ومصدر السلطات

یحًا وكافیًا لانعقاد الإمامة. فبعد أن یذكر الأسباب الثلاثة لذلك، یعتبر بعض الباحثین انتخاب الأمة صح
الدارجة في الوصول إلى السلطة، وهي:

النصب من قبل االله تعالى (وهذا غیر متحقق حالیا وهو مقدَّم على الانتخاب).-
القهر والغلبة واعتبره ظلمًا على الأمة یحكم العقل بقبحه.-
ق علیه قائلاً: ((ولأجل ذلك استمرت سیرة العقلاء في جمیع العصور الانتخاب وهو المطلوب، ویعل-

والظروف على الاهتمام بذلك وتعیین الولاة والحكام بانتخاب ما هو الأصلح والألیق بنظرهم وإظهار 
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التسلیم والطاعة له بالبیعة ونحوها من الطرق. واالله تعالى جعل في الإنسان غریزة الإنتخاب ومدح عباده 
فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون عمال هذه الغریزة وانتخاب المصداق الأحسن فقال: على إ
.٢٢أحسنه

من هنا، یرى بعض علماء الإسلام ضرورة الأخذ بأكثریة الآراء، إذ یقول، في هذا الاطار، ((جرى 
دما یدور الخیار بین طرفین العقلاء على اعتبار تأیید الأكثریة لأحد الأطراف، أقوى المرجّحات النوعیة عن

یتساویان في المبنى والدلیل. كما أن أخذ الطرف الذي یراه أكثریة العقلاء أرجح من الأخذ بالشاذ من 
الآراء... ومع اختلاف الآراء والتساوي في جهات المشروعیة فإن الأخذ برأي الأكثریة متعین حفظاً 

.٢٣للنظام)) 
ر السیادة بأن القرآن الكریم في كثیر من آیاته یتوجه بالخطاب في ویستدلُّ على سلطة الأمة وأنها مصد

الأمور العامة إلى المؤمنین، أي إلى الجماعة الإسلامیة كلها، وما هذا إلا لأنها صاحبة الحق في تنفیذ 
الأوامر والرقابة على القائمین بها، وهذا مظهر السیادة والسلطان.

جمیعًا، دلالة بالغة على أن الأمة هي التي تحمل مسؤولیة، إذًا، وفي توجیه القرآن الخطاب إلى الأمة 
هي مصدر السیادة العلیا لقاء ما تحمل من المسؤولیة الكبرى، ویكون لها حق اختیار الرئیس الأعلى 

.٢٤للدولة، وحق الإشراف علیه وعلى سائر الحكام
أهل الحل والعقد، أو مجلس الشورى وتشبه البیعة الاستفتاء بالمصطلح السیاسي الحدیث، بعد أن یرشح 

أمیرًا، أو إمامًا، أو خلیفة.. فإنه بعد ذلك یعرض الأمر على بقیة المسلمین ویطلب منهم البیعة أي 
الموافقة على ذلك الاختیار من قبل أهل العقد والحل.. ومن دون حصول هذه البیعة لا تعدّ الولایة قائمة 

مسلمین فإن على أهل الحل والعقد أن یقدموا مرشحاً آخر، إلاّ وشرعیة، وإذا رفضت من قبل أكثریة ال
.٢٥((البیعة)) تعني التزامًا من قبل المبایعین تجاه الخلیفة

ولعلّ البیعة من المعالم البارزة لتنصیب الإمام، إذ ینبغي أن یحظى بموافقة الناس ورضاهم، یستشف ذلك 
ذ البیعة من المسلمین على أن یمنعوه مما یمنعون منه من أن النبي، صلى االله علیه وآله وسلم، كان یأخ

أنفسهم، إذ قال صلى االله علیه وآله وسلم ((أبایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم)). 
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ولا یخفى ما یترتب على ذلك من التزام متبادل بین المبایع وبین النبي صلى االله علیه وآله وسلم، وخضوع 
ه سلامیة، بصفتها قانون الدولة الإسلامیة، وسمع وطاعة، وهذه الطاعة بصفته حاكماً لا بصفتللشریعة الإ

یحتاج إلى مبایعة. وفي أخذه البیعة إیحاء بأن الإمام یجب أن ینال رضا نبیاً، إذ النبوة أمر إلهي لا 
.٢٦الشعب، وموافقتهم العلنیة

لإمام في الإسلام لیست مسألة نقاش، وقرّر أن ما من جانب آخر، یؤكد بعض العلماء أن مسألة انتخاب ا
یدّعیه أقوام من أن الحكومة الإسلامیة هي حكومة ثیوقراطیة _ أي دینیة _ تلتزم بالدین، یقول: ((أنها 
حكومة مدنیة ترعى حقوق الناس، ولكنها في الوقت نفسه فیها جانب أساسي من ما یسمونه الثیوقراطیة _ 

فهي مسؤولة عن الدین أیضاً))، ورأس الحكومة یجمع أكثر من مسؤولیة، وشبه أي الحكومة الدینیة _ 
الحكومة الإسلامیة المنتخبة بنظام الحكم الرئاسي، أي أن رأس الحكومة یجمع رئاسة الحكومة ورئاسة 

.٢٧الدولة
سیة بین الرسول إنّ البیعة، إذاً، من المفاهیم المؤسِّسة في الفكر السیاسي القرآن، فهي أصل العلاقة السیا

الإمام (القائد السیاسي) وبین المسلمین (المواطنین). من هُنا، فإن طبیعة العلاقة السیاسیة التي أنشأها 
الوحي وجسّدها الرسول في علاقته بالمواطنین المسلمین هي طبیعة تعاقدیة یمنح فیها كل طرف الآخر ما 

ة سیاسیة بعد أن ارتفع عددها، لذلك فإن البیعة عنده. إنّ جماعة المؤمنین أخذت في التحول إلى جماع
مؤشر من بین مجموع على انتقال الإیمان من مجرد قضیة قلبیة وتصرفات تعبدیة تهمّ نفس المؤمن، إلى 
قضیة سیاسیة تاریخیة تترتب عنها التزامات تجاه جماعة المؤمنین، وتراعي مصالح الدعوة والمجتمع 

.٢٨الجدید
كریم الأمة مسؤولیة إنفاذ شریعته والخلافة عنه، یبدو ذلك جلیاً في توجیه الخطاب إلى ولقد حمَّل القرآن ال

ولْتَكُنْ منكُم أمَّةٌ یَدْعُونَ إلى الخیْر ویأمرونَ  ،یا أیها الذینَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِینَ بالقِسْطالمؤمنین 
اضحة على أن الأمة هي التي تتحمل ، وغیر ذلك كثیر مما له دلالة و بالمعروفِ وینْهون عن المنكر

مسؤولیة إقامة الدین وشرائعه ورعایة المصالح العامة، فتكون إذاً صاحبة السیادة العلیا لقاء ما تحمله من 
المسؤولیة الكبرى، ویكون لها حق اختیار الرئیس الأعلى للدولة وحق الإشراف علیه وعلى سائر 
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.٢٩الحكام
ر والبیعة وسیلة مهمة لإسناد السلطة في النظام الإسلامي. وتعني هذه من هُنا، تعدّ طریقة الاختیا

الطریقة: أن تقوم الأمة باختیار رئیس الدولة ومبایعته، لیكون خلیفة للمسلمین وذلك عن رضا منهم 
واختیار.

اب إن مبدأ الاختیار الذي عرفته كتب الفقه الإسلامي مرادف لمعنى الانتخاب عند القانونیین، فالانتخ
.٣٠والاختیار معنیان یعبران عن فكرة واحدة قائمة، وهي اختیار الأنسب لشغل وظیفة ما

ویذهب رأي من الفقه إلى أن التعاقد الصحیح قد تمَّ في الدولة الإسلامیة. عندما تعاقدت الأمة ممثلة في 
ن، أو الإمام، بهدف أهل الحل والعقد ((الاختیار))، والحاكم أیاً كانت تسمیته خلیفة أو أمیر المؤمنی

تحقیق مصالح أفراد الأمة على مقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة. 
هذا التعاقد لم یقم على الافتراض، بل هو عقد حقیقي صحیح ثمّ برضاء طرفیه، كما أنه حدَّد من هو 

ضى صاحب السیادة في الدولة حین إنتهى إلى أن السیادة للأمة. فالأمة هي مصدر السلطات وهي بمقت
هذا العقد جعلت الحاكم مقیداً بما تضمنه هذا العقد من أحكام، لیس للحاكم أن یتجاوزها وإلاّ جاز للشعب 

.٣١أن یعفیه من منصبه
یقول الشیخ محمد الغزالي: ولقد تعلم المسلمون من دینهم أن طغیان الفرد في أمة جریمة عظیمة، وأن 

رة من التأیید، إلاّ إذا كان معبراً عن روح الجماعة، ومستقیماً الحاكم لا یستمد بقاءه المشروع، ولا یستحقّ ذ
مع أهدافها. ومن ثم، فالأمة وحدها في اختیار الحاكم ومراقبته بما یتفق مع نظام الإسلام هي مصدر 
السلطة، والنزول على إرادتها فریضة، والخروج على رأسها تمرد. ونصوص الدین وتجارب الحیاة تتضافر 

.٣٢كید ذلككلها على تو 
وثمة تساؤل یُطرح، في هذا السیاق، أنه إذا اختار الشعب حكماً إسلامیاً، وتشكلت حكومة إسلامیة. ثم 
بعد ذلك صوّت الشعب ضدّها لسبب من الأسباب، واختار حكماً غیر إسلامي. فهل للحكومة الإسلامیة 

أن ترحل وتسلم زمام السلطة لمن یختاره الشعب؟
ل بعض العلماء، بقوله: أن الإسلامیین إذا ما استطاعوا كسب أصوات الناس یجیب على هذا الاشكا
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وثقتهم، وهم خارج السلطة، ثم فقدوا تلك الثقة بعدما تولوا السلطة، وتمكنوا من أدواتها في الانجاز 
بغي والإصلاح وفي وسائل التبلیغ والإعلام التي تملكها، فذلك یعني أن ثمة قصوراً شدیداً في أدائهم، ین

.٣٣أن یتحملوا المسؤولیة عنه، وأن یتركوا إلى غیرهم ممن أولاهم الناس ثقتهم
وفي هذا الاطار، یرى بعضهم أن موضوع تداول السلطة ممكن قبوله لدى الإسلامیین من جهتین:

القول بأن الأمة صاحبة السلطة التشریعیة والتنفیذیة وحیث أن الأمة هي التي أوصلت هذه الجهة -
فهي صاحبة الحق أن تسلب منها هذه الصلاحیة، حین ترى المصلحة في ذلك.للحكم،

وقد تكون العناوین الثانویة في الفقه الإسلامي تساعد على قبول مبدأ تداول السلطة، لو أخذت مصلحة -
الأمة بنظر الاعتبار، ونجنیبها أخطار تمزیق وحدتها كما حدت في بعض الظروف الخطیرة التي مرت 

.٣٤رة الإسلامفي مسی
وبالتالي، یمكن الاستنتاج بأن أوجه الشبه بین البیعة والانتخاب تتمثل في الأمور التالیة:

إن البیعة والانتخاب كلاهما لا یكونان بالإكراه والاجبار، أو بمعاقبة من تخلیف عنهما.-
قّ التصویت، لكل من البیعة والانتخاب شروط وضوابط فیمن ینتخب ویرشح للمنصب ویكون له ح-

وهذه الشروط الشرعیة والقانونیة قد تكون متشابهة في كلٍّ منهما.
تعتمد البیعة والانتخاب على الأخذ برأي الأكثریة، فالتنافس في الانتخاب یؤدي إلى فوز من یحصل -

.٣٥ةعلى أكثر الأصوات. وهكذا في البیعة، فلا بدّ أن تكون بمبایعة أكثریة الناس وبوضوح وبنسبة عالی
شروط رئیس الدولة في الأنظمة السیاسیَّة والنّظام الإسلامي:-ثالثاً

تشترط دساتیر الدول المعاصرة وجود بعض الشروط لرئیس الدولة، منها تحدید سنّ من یتبوأ هذا 
المنصب، والتمتع بجنسیة البلد الذي یكون رئیساً له، والتمتع بممارسة الحقوق السیاسیة، فلا یكون 

من ممارستها.محروماً 
ولعلّ السمات القیاسیة العامة للرئیس ینبغي أن تشتمل على التالي:

تدرّج في میادین العمل السیاسي واكتسب خبرة میدانیة مع الأفراد على مختلف توجهاتهم ومستویاتهم.-
لدیه رؤیة استراتیجیة وآفاق واسعة للتفكیر والتخطیط.-
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طویلة، لأنَّ ذلك یجعله بعیدًا عن الحیاة الطبیعیة للناس نظرًا لا یمكث في السلطة العلیا سنوات -
لإحاطة تحركاته بقیود أمنیة ونظامیة صارمة، إضافة إلى ما تحدثه السلطة من تضخم في ذاته یجعله 

غیر قادر على تحمل النقد أو المشاركة أو التفاعل.
.٣٦حتمالات المطروحةیملك شخصیة مستقلة قادرة على التفكیر النقدي ورؤیة كل الا-

وبالمقابل، فقد أورد الباحثون من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة شروطاً موضوعیة تبین مدى صلاحیة 
رئیس الدولة الحقیقیة. وقد أجمل الماوردي تلك الشروط، بقوله: ((وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فیهم 

سبعة:
العدالة على شروطها الجامعة.أحدها:

ي: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.والثان
والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصح معها مباشرة ما یدرك به.

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحركة وسرعة النهوض.
والخامس: الرأي المفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح.

الشجاعة والنجدة المؤدیة إلى حمایة البیضة وجهاد العدو.والسادس: 
.٣٧والسابع: النسب، وهو أن یكون من قریش لورود النص منه وانعقاد الاجماع علیه

ولعلَّ الشروط الواجب توفّرها في رئیس الدولة تسهم في تحقیق أعظم ضمانات الدولة القانونیة، نظراً 
لأن الإمامة عقد بین الرئیس (الحاكم) وبین الأمة. ولا بُدَّ لكل عقد لأهمیة مركز رئیس الدولة وخطورته، و 

من شروط، فلا تنعقد الخلافة إلاّ لمن توفرت به شروط أوجبها الإسلام لمن یشغل هذا المنصب مثل 
الإسلام والعلم المؤدّي إلى الاجتهاد، والعدالة والورع والتقوى، وصحة الرأي في السیاسة والإدارة في 

.٣٨والكفایة الجسمیة والنفسیة، وهناك آداب أو شروط ثانویة تتطلبها ضرورات العصرالحرب
من هنا، یعترف الإسلام بقوة الحاكم، بمعنى كفاءته واقتداره في السیطرة على آلة الحكم وتسخیرها لتحقیق 

لمقام بعامل أهداف الحیاة الاجتماعیة الصحیحة. وفي القرآن الكریم، یقترن عامل ((القوة)) في هذا ا
، وذلك حتى إنَّ خَیْر مَن اسْتأَجَرْتَ القَويّ الأمِین((الأمانة))، أي بالعامل الأخلاقي. یقول االله تعالى: 
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یلطق هذا العامل الأخلاقي من غلوا العامل المادي وهو عامل القوة، الذي غالباً ما یجنح نحو الاستبداد 
اً من شروط الحاكم، فأنه یحدد قوة الحكم بشروط وعوامل أخرى والفساد. وعندما یتطلب الإسلام القوة شرط

.٣٩منها اتباع القانون الإسلامي، والتزام نتائج الشورى العامة للأمة
لذلك، یتمثل المبدأ الإسلامي في وجوب اختیار أصلح الناس وأكثرهم جدارة لتولي أیة ولایة أو عمل قیادي 

، إن خَیْرَ مَن اسْتأْجَرتَ القويّ الأمِینبدأ في قوله تعالى: مسؤول. وقد وضّح القرآن الكریم هذا الم
فمقیاس حسن الاختیار هو أن یتوافر في المرشح للعمل القیادي القوة من ناحیة والأمانة من ناحیة أخرى. 

من لا والقوة تعني هنا الجدارة والقدرة على القیادة. أما الأمانة فهي ترمز للصلاح والتقوى، لأنه لا أمانة ل
.٤٠دین له

قالَ ویستنتج بعض الباحثین من خلال آیات القرآن الكریم وتحدیداً في قصة یوسف، علیه السلام: 
، حیث ذكر یوسف علیه السلام، سببین یؤهلانه للمنصب، اجْعَلْنِي على خَزائن الأرض إنّي حَفیظٌ عَلیم

جعله یحفظ ما ائتُمن علیه من أموال وأعمال، و وهما: الحفظ والعلم. والمراد بـ ((الحفظ)): الأمانة التي ت
((العلم)) یراد به المعرفة، والخبرة ما یحتاج إلیه هذا المنصب المالي الاقتصادي الإداري، من خبرة بأمور 
المالیة، والاقتصاد، والزراعة، والإدارة، والتخطیط، والتموین. ولا یمكن أن یُراد من صفة ((علیم)) التي 

.٤١یه السلام: أنها تتعلق بعلم الدین، إذ لا دخل في الترشیح للولایة على خزائن الأرضذكرها یوسف عل
ذكر في مواصفات رئیس الدولة أنه یجب أن یكون مثقفاً ثقافة عالیة مُلما بأطراف من علوم عصره، وإن 

.٤٢ةلم یكن متخصصًا في بعضها، وأن یكون على علم بتاریخ الدول وأخبارها والقوانین الدولی
ویذهب بعض الباحثین إلى القول أن رئاسة الجمهوریة في الوقت الحاضر لیس لها صفة دینیة كما كانت 
في السابق. فلیست هي الخلافة التي یتحدث عنها الفقهاء، وهي رئاسة دنیویة ولیست هي خلافة عن 

ة في الانتخاب لأنهم صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا به. وعلى هذا یجوز للذمیین المشارك
.٤٣غیر ممنوعین من المشاركة في شؤون الدولة الدنیویة

وفي هذا الاتجاه، فإن رئیس الدولة أصبحت مهمته محدودة، یختلف نطاقها بحسب ما یقرره كل دستور، 
فلم یعد من الممكن أن یتولى القضاء وإقامة الحدود ولا جمع الزكاة أو إدارة شؤون بیت المال ولا غیر 
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ذلك مما یستلزم العلم بأحكام الشریعة والفقه... أما الشروط التي ذكرها الفقهاء في رئیس الدولة فهي 
شروط تفضیل ولیست شرط أهلیة. من هُنا، فإن الأمة هي التي تلتزم بأن تأخذ هذه الشروط في اعتبارها 

.٤٤عند المفاضلة بین المرشحین فتختار من توفر لدیه أكبر قدر منها دون غیره
لا إكْرَاهَ في هذا السیاق، یرى بعض الباحثین في شؤون النظام السیاسي الإسلامي أن قول االله تعالى: 

یشمل حیاتنا السیاسیّة أیضًا، فلا إكراه في تحمیل الناس أحكام الدین وتشریعاته وقبول إمارته في الدِّین
دید ذلك... وعلیه، فولي الأمر والحاكم فیهم، فإن اختارت الأمة ذلك فهو، وإلاّ فلها السلطان في تح

الأعلى للمسلمین یمكن أن یكون امرأة، أو عبدًا زنجیا، أو غیر قرشي، والأكثر من ذلك لا یشترط 
الإسلام، بحیث یمكن أن یكون ولي الأمر في الدولة الإسلامیة غیر مسلم، ما دامت الأمة المؤمنة قد 

.٤٥توفر شروط خاصة فیه مثل الكفاءة والخبرةانتخبته لضرورة، أو لمصلحة علیا، أو ل
وقد اشترط الفقهاء المسلمون فیمن ینتخب أمام المسلمین (الخلیفة) أن یكون مسلمًا. وبناءً على ذلك، فإن 

حق انتخاب أمام المسلمین مقتصر على المسلمین ولا یجوز لغیر المسلمین ممارسة الانتخاب. 
سلامیة یجوز لغیر المسلمین المشاركة في انتخاب رئیس الدولة أما في الوقت الراهن، وفي الدول الإ

وكذلك یجوز لهم انتخاب ممثلیهم في مجلس الأمة وترشیح أنفسهم لعضویته، لأن القوانین النافذة في 
.٤٦البلاد الإسلامیة بشأن الانتخاب لا تفرق بین المسلم وغیره
مسلم في المجتمع الإسلامي هو قضیة المناصب وكان الإشكال الذي یعترض دائماً موضوع ولایة غیر ال

التي تتطلب اجتهادًا واستنباطًا من الشریعة. فالقاضي، مثلاً، كان یُفترض فیه أن یكون مجتهداً یستنبط 
الأحكام ویشرع، وكذلك الأمر بالنسبة لموقع الخلیفة، لكن الأمر الیوم قد تغیر.

رئیس الدولة، بل یفضّل ألاّ یكون كذلك حتى لا یعطّل من هُنا، فإن شرط الاجتهاد لم یعد ضروریا ل
مؤسسات الدولة الحدیثة التي أصبحت تلك المهمة من اختصاصها. فسلطات الإمام قد توزّعت على عدد 
من الهیئات الدستوریة ولم تعد سلطة التنفیذ مجتمعة في ید فرد واحد، ولكنها أصبحت من اختصاص 

تعد له سلطة مطلقة وإنما مقید بأحكام الدستور والقوانین. وعلیه، فإن أجهزة فنیة متخصصة. والحاكم لم
السلطة الفردیة التي افترضها الفقهاء، في الولایة العامة قد تغیرت بالتوزیع على العدید من الأجهزة وحلَّ 
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.٤٧القرار الجماعي محل القرار الفردي
من أن یكون منصب الخلافة محدّد المدة، یرى بعض الباحثین أن جوهر نظام الخلافة نفسها لا یمنع

فللعاقدین أن یحدّدوا نطاق عقدهم فیما لا یحلّ حرامًا، أو یحرم حلالاً. وإذا طبّقت هذه القاعدة على عقد 
الخلافة، فإنه یجوز للمؤمنین أن یشترطوا مدة محددة للبیعة فهذا لا یخالف الشریعة الإسلامیة نصاً أو 

.٤٨اء الإباحة إلاّ أن یأتي دلیل شرعي یحرمهروحاً. فالأصل في الأشی
وبالمقابل، یتجه بعض الفقه إلى ضرورة إطالة مدة ولایة الرئیس، لأنه إن طالت مدّة ولایته كان أكثر 
حرصاً على أداء عمله وأكثر تحسباً في اتخاذه لأي إجراء لأن نتائج عمله ربما یراها أثناء مدة ولایته. أما 

قد لا یكون حریصاً في عمله، لأن هذا المنصب سوف لن یمكث فیه سوى مدة من قصرت مدة ولایته 
قصیرة وربما لا یرى نتائج عمله أثناء مدة ولایته.

وقد أثارت مسألة إعادة انتخاب الرئیس نقاشًا فقهیا بین مؤیّد ومعارض، إذ یلاحظ أن جواز إعادة انتخاب 
د طمعًا في الفوز بولایة أخرى. بل أن تحریم إعادة الانتخاب الرئیس ربما یكون دافعًا لبذل المزید من الجه

قد یدفع إلى إساءة استعمال السلطة، لأن الرئیس لا یخشى على منصبه الذي سیفقده بإنتهاء مدة الولایة 
سواء أحسن استخدام صلاحیاته، أم أساء استعمالها. ویضاف إلى ذلك، فإن تحدید الولایة بمدة واحدة 

.٤٩جدید قد یحرم الدولة من خبرة سیاسیة اكتسبها الرئیس نتیجة لولایته السابقةغیر قابلة للت
:تولي المرأة رئاسة الدولة الإسلامیة: إشكالیات وأبعاد-رابعًا

اتجه باحثون في الفكر الإسلامي إلى تبني موقف معارض لتولي المرأة رئاسة الدولة، معّللاً موقفه بأن 
قائد المجتمع ورأسه المفكر ووجهه البارز ولسانه الناطق وله صلاحیات رئیس الدولة في الإسلام هو 

واسعة خطیرة الآثار والنتائج، فهو الذي یعلن الحرب على الأعداء ویقود جیش الأمة في میادین الكفاح.. 
ورئیس الدولة یتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع وإمامة الناس في الصلوات.. ومما لا ینكر أن هذه 
الوظائف الخطیرة لا تتفق مع تكوین المرأة النفسي والعاطفي وبخاصة ما یتعلق بالحروب وقیادة 

.٥٠الجیوش
من هنا إتجه أغلب المفكرین الإسلامیین المحافظین إلى حصر الولایة العامة في الرجل، حیث اشترط 
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.امُون على النّساءالرّجالُ قَوَّ عدد من المذاهب الذكورة ي الإمام، وفقاً للآیة الكریمة 
یقابل فریق المحافظین فریق آخر من علماء المسلمین المتقدمین والمحدثین، والذین لا یقرون ما ذهب إلیه 
الفریق الأول من حرمان المرأة من حقّ الولایة العامة وحقّ المشاركة في الحیاة السیاسیة، إذ یصل هؤلاء 

المرأة من الولایة العامة قضاءً، أو إمارةً. واالله تعالى یقول: إلى نتیجة أنه لیس في الإسلام ما یقطع بمنع
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض٥١

وفي هذا الاتجاه تبرز، في هذا الشأن، إشكالیة تولي المرأة رئاسة الدولة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم 
ب آخرون، إلى أن یجوز للمرأة أن تلي كل جواز ولایة المرأة رئاسة الدولة. وفي مقابل هذا الرأي، ذه

الولایات العامة بما فیها رئاسة الدولة، ((والحق إن الذكورة لیست شرطًا شرعیا في ولایة الإمارة العامة، 
وإنّما هي عامل تقدیر لشورى العامة، قد یرجح الذكور في غالب جولات تعاقب الولایة، إذا تساوت موازین 

لنساء، لأنّهم أفرغ للهم العام وأوقع حزمًا بین الناس. لكن ربما تنصلح ثقافة المجتمع أهلیاتهم الأخرى مع ا
ویأتي حین یقدم الجمهور إمرأة للولایة، لأنّها تتزكى بعلم أبلغ وأمانة أتقى في السیاسة والحكم بین الذكور 

السیاسات وموازنتها المعروضین معها، أو لأنها بأنوثتها خاصة مندوبة أنسب للظروف وأدعى لمعادلة 
.٥٢رحمة ورأفة بالرعیَّة))

ویشیر بعض الباحثین إلى أنه لیس في التصوّر الإسلامي من حاجز دیني حقیقي یحظر على المرأة 
بتبوُّؤ أي منصب في الدولة الإسلامیة والمجتمع الإسلامي قد تأهلت له بما في ذلك رئاسة الدولة، استناداً 

حظرها الفقهاء عن المرأة، إنما هي الخلافة على كل الأمة، بینما الدول إلى أن الولایة العامة التي
.٥٣الإسلامیة القائمة هي مجرد إمارات لا ینطبق علیها مسمّى الولایة العامة

یرى بعضهم أن الأهم هو العدالة ولیس ذكورة ولي الأمر أو أنثوته، والمنطق یجیز تقدیم المرأة على 
في العدل ینبغي أن یترك للناس من یرضونه وفق النظام الدیمقراطي. من هُنا، الرجل الظالم، وإذا تساویا

فإن إمتداح القرآن لملكة سبأ دلیل على جواز حكم المرأة.
من هُنا، یرى بعض الباحثین أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما جماع الدین واجب على كل 

رد ولایة إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه فرد من المسلمین. ومقتضى ذلك أن یكون لكل ف
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الولایة تختلف عن غیرها من الولایات لأن جمیعها وفروعها بما فیها ولایة الخلیفة تدخل في هذا الإطار.
یة لا یكون إلاّ مسلمًا مُكلّفًاوهذه الولایة تنبع من تكلیف الشریعة بإقامة أحكام الإسلام والمكلف بهذه الولا

ذكراً  كان، أم أنثى. وهي من الواجبات الشرعیة التي ینبغي أن یقوم بها المسلمون رجالاً ونساءً، وموضوع 
هذه الولایة إقامة أحكام الدِّین بما تتضمنه من تدبیر مصالح الناس ومراقبة الحاكم ومحاسبته. ویترتب 

ى ذلك أن المرأة یصح أن تكون وصیة على ذلك أن الولایة بنوعیها لیست ممنوعة عن المرأة، والدلیل عل
على الصغار وناقصي الأهلیة وأن تكون وكیلة لأیة جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم وأن تكون شاهدة 

.٥٤والشهادة ولایة كما یقرر العلماء
قّ عقد وقد استدلَّ باحثون على إمكانیة تولي المرأة سدّة الرئاسة، استنادًا إلى أن الإسلام أعطى للمرأة ح

الاتفاقیات السیاسیة، ففي الإسلام یحقّ لكل مسلم تحت ظروف معنیة أن یمنح باسم الحكومة الإسلامیة 
حقّ اللجوء السیاسي لمن یطلبه فیعده بالأمان على حیاته ویكون على الدولة الإسلامیة أن تقبل ذلك 

دّ، في الحقیقة، نوعاً من التمثیل التعهد على ذمة ذلك المسلم. إن هذا الحقّ الكبیر والحسّاس والذي یع
.٥٥السیاسي في الدولة الإسلامیة قد منح في صدر الإسلام للمرأة أیضاً 

ویضاف إلى ما سبق، ثمة دلالات تفید هذا المضمار: 
بایعت المرأة رسول االله، صلى االله علیه وآله وسلم، كما بایع الرجل في بدء الإسلام، وأمر االله رسوله -

.بقبول بیعتها
أجاز الرسول، صلى االله علیه وآله وسلم، للمرأة أن تمثل جماعة المسلمین، وتتحدث وتعطي الأمان -

الملزم باسمهم، حین قال لأم هانئ: ((قد أجرنا من أجرتِ یا أم هانئ)).
شاركت المرأة _ بمقدار ما تزودت به من علم ومعرفة _ في الحیاة العامة ومسؤولیاتها في عهد -

وكان له دور وإسهام في الأمور السیاسیة.الصحابة،
قدْ سَمعِ االلهُ قول الَّتِي إن للمرأة قدرة على الحوار والجدل، ورأیًا وقولاً سمعه االله سبحانه وتعالى: -

.٥٦فمن المصلحة الاجتماعیة مشاركتها بهذا الرأي في ظلِّ الآداب والكرامةتُجادِلُكَ في زَوْجِها
، إلى ٢٠١٥مارس ٢٥/ ٢٢الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة وقد أشار مجمع الفقه
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هذا الموضوع، في رأیه المتمثل في أنَّ رئاسة المرأة للولایات العامة، مثل، القضاء والوزارة ونحوهما، فیها 
فقهاء، وأنه خلاف بین فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجیح ما یرونه من أقوال ال

في حال تولي المرأة ولایة مما سبق، فیجب علیها الإلتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشریعة 
الإسلامیة، خصوصًا في أحكام اللباس وغیره، وألا تخلّ مشاركتها في تلك الولایات أو الوظائف العامة 

.٥٧بوظیفتها التربویة تجاه أسرتها
:ي ودور رئیس الجمهوریة في الولایات المتحدةمزایا النظام الرئاس-خامسًا

نشأ النظام الرئاسي أواخر القرن الثامن عشر، وهو یتمیز بالفصل الوظیفي والعضوي للسلطات، وهذا 
یعني أن كل سلطة مستقلة عن الأخرى، ویمارسها جهاز مستقل. فالتشریع من صلاحیات البرلمان وحده، 

یس وحده.والسلطة التنفیذیة من صلاحیة الرئ
هذه الصورة للنظام هي التي كان واضعو الدستور الامریكي یریدون تكریسها، على أساس أنها مستمدة 
من الدستور البریطاني، كما كانوا یفهمونه. وكان بعضهم، وهم أنصار استقلالیة الولایات، یعتقدون أن 

لي الولایات، هي ضمانة لحقوق سیادة البرلمان، الذي كان یحتوي أحد مجلسیه (مجلس الشیوخ) على ممث
الولایات. في حین كان بعضهم الآخر _ وهم أنصار الاتحاد _ یرون في استقلال الرئیس ضمانة لوحدة 

.٥٨البلاد
وتعدّ الولایات المتحدة الأمریكیة أول دولة طبقت النظام الرئاسي وذلك بموجب دستورها الصادر عام 

أساسیتین، هي: فردیة السلطة ومباشرة رئیس الجمهوریة . یقوم النظام الرئاسي على دعامتین١٧٨٧
.٥٩للسلطات الفعلیة من ناحیة، وتوازن السلطات العامة واستقلالها مع الفصل بینها

وبالتالي، یمكن إیجاز بعض مزایا النظام الرئاسي في الآتي:
ستقرار السیاسي لمرحلة انتخابیة كاملة.توفیر الا-
بغض النظر عن الاتجاهات الحزبیة المعارضة.تأمین استقرار الحكومة -
یوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحریة الحكومة. وفي المقابل یوفر للبرلمان حریة الحركة والمناقشة. -

فللبرلمان سلطة مهمة لعلّ أبرزها یتركز في المسائل المالیة.
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ومنتخب من قبلها بشكل مباشر وهذا یتمتع الرئیس في النظام الرئاسي بشعبیة كبیرة، لأنه مرشح الأمة -
.٦٠ما یعفیه من الولاءات الضیقة

إلى ذلك، یمثّل الرئیس الأمریكي العامل الأكثر ثباتاً في تشكیل سیاسة أمریكیة مستقرة ومتماسكة نسبیاً. 
فمعظم التحركات والأفعال التي تبادر بها الولایات المتحدة، تأتي من الجهاز التنفیذي ومن مؤسسات 

السیاسة الخارجیة التابعة له (وزارة الدفاع ووزارة الخارجیة)، لتغدو أساس سلطة الجهاز التنفیذي صنع
كامنة في صلاحیات الرئیس، الذي یتولى بنفسه صناعة الموقف الأمریكي وتوجیهه، فضلاً على 

.٦١مسؤولیته المباشرة في صنع القرارات داخل البیت الأبیض
بل الشعب تكون له هیبة وقوة تجاه الهیئات الأخرى في الدولة إذ إن عضو إنّ الرئیس الذي ینتخب من ق

المجلس منتخب من قبل منطقة، أو دائرة انتخابیة معینة أي من قبل عدد محدود من المواطنین بینما 
یكون الرئیس منتخبًا من أغلبیة الشعب.

ویعفیهم من مناصبهم، وهو الذي ولهذا، فإن اختصاصات الرئیس واسعة جدا، فهو الذي یعین الوزراء 
یعین ویعزل الموظفین الاتحادیین، وله أن یرشح ثم یعین، مستعینًا بمشورة مجلس الشیوخ وموافقته، سفراء 
ووزراء وموظفین عمومیین وقناصل وقضاة المحكمة الفدرالیة العلیا وجمیع الموظفین الآخرین الذین لم ترد 

في الدستور نصوص خاصة بتعیینهم.
ا في مجال السیاسة الخارجیة فهو الذي یوجه هذه السیاسة ویرسم خطوطها الأساسیة. ویحق له بمشورة أمّ 

مجلس الشیوخ وموافقته أن یعقد المعاهدات. وهو القائد الأعلى للجیوش. وفي أوقات الأزمات والحروب 
.٦٢على الرئیس أن یحافظ وبكل الوسائل على الأمن وحیاة الأمة وبقائها

، تؤثر شخصیة الرئیس الأمریكي بدرجة كبیرة في تحدید دور مؤسسة الرئاسة. فالصفات وفي ذلك
الشخصیة المؤثرة في تعزیز الثقة المكتسبة، مثل الشجاعة، الصدق، الإخلاص، لها أثر مهم في نوعیة 

نظرة الرأي العام إلى الرئیس.
وغالبًا ما یكون لشخصیة الرئیس أثر كبیر في:
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ئاسة بالهیبة وتأدیتها دوراً كبیراً في السیاسة الخارجیة، كون تلك الشخصیة ستطغى تمتع مؤسسة الر -
على الكونغرس أولاً، وستجلب معها التأیید الشعبي الواسع بما یعینه على استثمار مواقف الرأي العام 

المؤیدة لتوجیهاته وقرارته.
في تولیده، أو الاعتماد بشكل مبالغ فیه أسلوب اتخاذ القرار، ومدى إعتماد الرئیس على آراء الآخرین-

.٦٣على رأیه الشخصي دون آراء المستشارین والمساعدین
من هنا، یرى بعض الباحثین بأن الرئاسة الفعلیة للسلطة التنفیذیة من قبل الرئیس یترتب علیها خضوع 

سیاسة رئیس الدولة الوزراء لأوامر الرئیس ورغباته، وأن لا یستقل واحد منهم بسیاسة خاصة مستقلة عن
في مجال السلطة التنفیذیة. وإذا استشار رئیس الدولة وزراءه فإن آثار الاستثارة تنحصر في مجرد 

.٦٤المناقشة وتبادل الرأي، أما القرار النهائي فیتخذه رئیس الدولة بمحض اختیاره وإرادته
یة، بسلطان لا ینازعه علیه أحد. وهو لذلك یتمتع الرئیس، في الولایات المتحدة، في میدان السلطة الاجرائ

من هذا القبیل، العضو الدائم في الدولة، فیتحمل وحده مسؤولیة الأمة أمام التاریخ، وهي حالة من 
السلطان قد دفعت الرئیس ولسن إلى القول: ((إن للرئیس الحریة، تجاه القانون والضمیر، أن یكون رجلاً 

كبیرًا بقدر ما یشاء)).
والسُّلطة الإجرائیّة التي یتولاها الرئیس تعني تمثیل الدولة الاتحادیة، وهي الوضعیة التي یشیر إلیها لقبه، 
بوصفه رئیسًا للولایات المتحدة، أي للدولة الاتحادیة. إلاَّ أن تمثیله للدولة بكاملها لم یحل دون إنسیاقه إلى 

لولایات المتحدة لا یتسنم السدّة العلیا، إلاّ بنتیجة انتخابات الحزبیة، وذلك بحكم طریقته، إذ إنَّ الرئیس في ا
یتم ترشیحه فیها، بواسطة أحد الحزبین الكبیرین. ولكن هذه الحزبیة لم تمنع بعض الرؤساء من أن یتولى 
دور المرشد في قیادة الأمة وتمثیلها، ومثال ذلك ما قاله روزفلت بالصدد من ((أن الرئاسة إنمّا هي، قبل 

، وأن جمیع رؤسائنا العظام كانوا من الموجّهین moral leadershipشيء، مركز للقیادة المعنویة كل
.٦٥))Leaders of thoughtللأفكار 

وفي هذا الإطار، إن العلاقة بین الرئیس والكونغرس من الناحیة العملیة قد تخطت الحدود المرسومة في 
ت، وذلك للآتي:الدستور وتلاحظ تفوق الرئیس في میزان السلطا
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قوة شخصیة الرؤساء واستغلالهم لاختصاصاتتهم الإستغلال الأمثل خاصة في حالة قیام حروب أو -
أزمات بما یتطلب قیام سلطة تنفیذیة قویة.

ضعف السلطة التشریعیة أمام سلطات رئیس الدولة في النظام الرئاسي الامریكي على النحو الذي أدّى -
بین السلطات لصالح الأخیر وذلك بسبب:إلى اهتزاز مبدأ الفصل

حیازة الرئیس في الواقع لحزب الأغلبیة في الكونغرس والذي ینتمي إلیه الرئیس، وهو ما یجعله بالطبع -
یسیطر واقعیا على سیر الأمور بداخله ویجعل لآرائه ومقترحاته في شؤون الحكم فاعلیّة كبیرة داخل 

.٦٦الكونغرس
حثین أن نجاح النظام الرئاسي بشكله الراهن في الولایات المتحد یعود إلى تفاعل لذا، یعتقد بعض البا

أسباب عدّة، أهمها وجود أحزاب منظمة، ورأي عام متماسك ومتعاون، وجمهور یتمتع بقسطٍ من الوعي 
.٦٧والثقافة، وقوانین تتجاوب مع تطلعات الشعب

شروعیة اختیار رئیس الدولة في الولایات المتحدة، إلاّ وعلى الرّغم من القاعدة الشعبیة التي تستند إلیها م
أنّ نجاحه في مهامه وصلاحیاته یتوقف على فطنته وكیاسته في القیادة، بل وقدرته على كسب المؤیدین 
في الكونغرس. ولذلك فهو یعتمد بشكل كبیر على أنصاره في البرلمان، والسعي إلى تكوین أغلبیة برلمانیة 

حاجة رئیس الدولة في النظام الرئاسي لدعم البرلمان، یجب وقراراته. ومع ذلك، فإن سیاساتهتدعمه في 
.٦٨أن لا تقلّل من قوة رئیس الدولة المستمدة، بشكل أساسي من الشعب نفسه

وإذا أراد باحث أن یقیم دور الرئیس في الولایات المتحدة، فإن الواقع قد أثبت نجاح النظام الرئاسي فیها، 
ة وتقدمت وازدهرت أحوالها. ویرجع ذلك إلى وعي أفراد الشعب، فإذا انحرف الرؤساء، فنهضت الأم

وسلكوا مسلكاً جائراً، فإن الشعب یلزمهم باتباع الصواب، ویلجأون في ذلك إلى الأسالیب المختلفة، فحریة 
ر الأمریكي، التعبیر وحریة الصحافة وحریة التظاهر وغیرها كلها وسائل مشروعة ومضمونة كفلها الدستو 

یضاف إلى ذلك حق الكونغرس ولجانه في اتخاذ العدید من الاجراءات، إضافة إلى وجود حزب معارض 
.٦٩مُمثَّل في الكونغرس یتربص بسیاسات الرئیس وقراراته ویمحصها ویوجه سهام نقده إلیها

:محاسبتهسلطات رئیس الدولة وحقوقه وواجباته والعلاقة بینه وبین الأفراد وكیفیة-سادسًا
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یمارس الحاكم سلطته وسیادته على المواطنین. وقد تصل السلطة إلى حد تقیید الحریات وفرض الضرائب 
وإصدار الأحكام المختلفة، ومن الطبیعي أن یمارس الخلیفة أو الحاكم المسلم نوعاً من السلطة حتى 

اكم للسلطة في نقطتین:تستقر الأمور. ویمكن حصر نظریات مصدر السلطة التي تسوّغ ممارسة الح
الأولى؛ ترى أن الحاكم یمارس سلطته بما یعرف بحق التفویض الإلهي. وبموجب هذا الحق حكم بعض 

الحكام بصورة مستبدة محتجین بأنهم لا یحاسبون على أعمالهم، ولیس لهم من محاسب سوى االله.
رة دفة الحكم. ومن هذا المنطلق أصبحت والثانیة، ترى أن الحاكم فرد من أفراد الأمة التي أوكلت إلیه إدا

.٧٠الأمة مصدر السلطات، وعلیه أن یحكم بموجب القانون
إنَّ تطوّر النظم السیاسیة وشیوع النظریات والفلسفات الخاصة بالحكم والسلطة وترسخها التدریجي هو 

للأمة للمساهمة في الذي ساعد على بلورة أنظمة سیاسیة متطورة قیدت سلطات الحاكم وأعطت دوراً كبیراً 
إدارة شؤونها. فوجدت البرلمانات والمؤسسات الدستوریة والمحاكم العلیا والانتخابات وقُیدت الصلاحیات 

وحُدّدت المسؤولیات.
وبما یتعلق بالنظام السیاسي الإسلامي، وما یتفرع عنه من جوانب إداریة واقتصادیة وفكریة ودستوریة، 

إسلامي یمتلك صلاحیات مطلقة تجعله فوق القانون وأسمى من الأمة فمن غیر المتصور المجيء بحاكم
التي یفترض أنه واحد منها. من هُنا، یتوجب على الجماهیر ممارسة حق مراقبةة الحاكم، الأمر الذي 

.٧١یجعله أكثر عرضة للمساءلة والمراقبة وأكثر التزامًا بالقوانین والأحكام الإسلامیة
في الإسلام غیر مطلقة، وإنما محدودة في إطار الشریعة والقانون والأحكام لذلك، فإن سلطات الحاكم 

الإسلامیة، ولذا وصف القرآن الكریم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، بالمذكّر، ونفى عنه السیطرة 
ما أنت ، و بمُسَیْطِرفَذكِّرْ إنمّا أنْتَ مُذَكّرْ لسْتَ عَلَیهِمْ المطلقة التي تسلبهم الاختیار، إذ قال سبحانه: 

.وشاوِرْهُمْ فِي الأَمْر، بل في مقابل ذلك أمره بالتشاور معهم فقال: علیهم بجبار
من هنا، لم یع تبر الفقه الإسلامي الحاكم صاحب سیادة أصیلة، بل الأصالة للأمة وحدها، وأما سیادة 

لسیادة بوصفه وكیلاً عنها، فیمكنها بهذا الحاكم فناشئة من تفویض الأمة أو توكیلها له، فیتمتع بحقّ ا
.٧٢عزله إن وجدت مسوّغات لذلك
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من هنا، ینبغي للحاكم في ولایته العامة التقید بالمصلحة، كما أنه مسؤول عن تنفیذ هذه الولایة. وفاقًا 
وقد بنى للحدیث الشریف (((كُلّكُم راعٍ وكُلُّكُم مَسؤول عن رعیَّته. فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعیته)). 

.٧٣الفقهاء على ذلك القاعدة الكلیة أن ((التصرّف على الرعیة منوط بالمصلحة))
وفي هذا الاطار، یرى باحثون أن الأحزاب ترقى إلى درجة الضرورة من أجل الأمر بالمعروف والنَّهي عن 

ها وزنًا، إن استبدّ به المنكر للحكام، إذ إنّ نصیحة فرد، أو أفراد قلیلین للحاكم الفاسد لا تجدي ولا یقام ل
أو تنظیم سیاسي كبیر ،رد والأفراد، ولذلك لا بد من حزبالهوى واستحكم به الغرور، فالحاكم أقوى من الف

.٧٤یكون قادرًا من خلال جهوده المنظمة لیراقب السلطة التنفیذیة
لحدیثة والمعاصرة إلى جانب ذلك، تختلف الاحكام الخاصة بجواز مسائلة رئیس الدولة في أنظمة الحكم ا

من دولة إلى أخرى. فبعض الدول تقرر دساتیرها أن رئیس الدولة لیس محلاً للمؤاخذة عن تصرفاته 
وأعماله، وتقرر بعض الدساتیر جواز مساءلة رئیس الدولة عن بعض الأعمال التي یأتیها في حالات 

اءلة رئیس الدولة عن جرائم خاصة، أو إذا شكلت خطورة معینة. وقد تقرر في بعض الأساتیر جواز مس
الخیانة العظمى وتشترط هذه الدساتیر _ عادة _ أغلبیة برلمانیة معینة لإصدار قرار إتهام رئیس الدولة.

من هُنا، فإن الاتجاه الذي تسیر نحوه الدساتیر الحدیثة هو توسیع نطاق جواز مساءلة رئیس الدولة بما 
ص علیها في القوانین الجزائیة للدولة، إضافة إلى جرائم الخیانة یجعله شاملاً للجرائم العامة (أي المنصو 

العظمى وما في حكمها. وهذا المبدأ هو المبدأ لیس ثمة تمییز بین رئیس الدولة وغیره من الافراد في 
.٧٥خصوص الشریعة الإسلامیة جواز مساءلة رئیس الدولة عن تصرفاته في شؤون الحكم

ولي الأمر عن طریق النصح واللوم أولاً، فإن لم یفلح طریق السلم فلا وفي هذا المضمار، یجيء تقویم 
ضیر من الثورة علیه، والثورة عندئذٍ واجبة في رأي أغلبیة فقهاء الإسلام إلاّ إذا خیف أن تفضي إلى حرب 

لأخف، لأن الاستسلام لحكم أهلیة مؤكدة تزهف فیها دماء المسلمین وذلك دفعاً للضرر الأشد بالضرر ا
العاصي مرهون بحیاته. وهو أخفّ ضرراً من حرب أهلیة تزهق فیها الأرواح وتشق الصفوف على لجائرا

.٧٦نحو محقق



دراسة مقارنة- صرة والنظّام السياسي الإسلاميرئيس الدولة في النظّم السياسيَّة المعا

٢٠١٩١٨٠السنة ٥٣العدد 

وتتضمن النصیحة للحاكم أموراً أوردها بعض علماء الإسلام بقوله: ((والنصیحة لأئمة المسلمین: أعانتهم 
عند الهفوة، وجمع الكلمة علیهم، وردّ القلوب على ما حُمّلوا القیام به، وتنبیههم عند الغفلة، وسدّ خلَّتهم 

.٧٧النافرة إلیهم، ومن أعظم نصیحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن))
وتمثل الوظیفة العامة في الإسلام، ابتداءً من رئاسة الدولة حتى أدنى الأعمال بها، خدمة یؤدیها شخص 

على اختیار أفراد الأمة، ولا تشغل أي وظیفة تحقیقاً للمصلحة العامة في المجال الذي یعمل فیه. وبناءً 
قهراً عن هذه الإرادة العامة. ومن هذا المنطلق، فإن من حقّ أفراد المجتمع الذین اختاروا رئیس الدولة أن 
یراقبوا أعماله ویحاسبوه عن أخطائه، فإن أحسن أعانوه وإن أساء عزلوه واختاروا من هو أقدر على القیام 

.٧٨بهذه المهمة
یرى بعض الباحثین أن فلسفة الإسلام في الحكم ترفض أن یكون هناك قطاعان: حاكم ومحكوم، شعب و 

وحكومة، بل تمزجهما وتجعلهما كیاناً موحداً، وتحقیق ذلك من خلال جملة من الضمانات، لعلّ أهمها:
في الشعب، یختلف نظام الجیش في الإسلام عن الأنظمة الأخرى، ذلك لأن الجیش في الإسلام داخل-

بل هو الشعب كله. فإذا احتاج المسلمون إلى الدفاع عن أنفسهم أو الهجوم على أعدائهم هبَّ الناس كلهم 
لذلك. من هنا، فلیس بالإمكان استخدام الجیش في الإسلام ضد الشعب.

لا یمكن یشترط الإسلام في موظفي أجهزة الدولة كلها أن یكونوا أمناء ویفرض على الناس مراقبتهم، ف-
للرئیس أن ینصب أحداً غیر كفوء أو غیر أمین. وإذا طهرت أجهزة الدولة فلیس من الممكن أن تستخدم 

للأغراض الخاصة.
إن الدین یقاطع سلاطین الجور ویأمر الناس بمقاطعتهم. لذا، فإن الرئیس الخائن لا یمكنه أن یعیش -

.٧٩في مجتمع مسلم
الحاكم وبین المحكوم شرط أساسي لنجاح الحكم في إصلاح ما یفتقر إلى ووفقًا لما سبق، أنّ التعاون بین 

الإصلاح، وتقویم ما یحتاج إلى التقویم من شؤون الناس وشؤون البلاد.
ویتحقق التعاون بینهما بأن یقوم كلٌّ منهما بما علیه من واجبات بعد أن یتلقى ما له من حقوق. فعلى 

ر، ویجیبوه إذا دعا، وعلى الحاكم إذا حصل على ذلك أن یستغله في المحكومین أن یطیعوا الحاكم إذا أم
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إصلاح شؤون رعیته. أما حین لا یطیع المحكومون، أو یطیعون ولكن الحاكم یستغل ذلك في رعایة نفسه 
.٨٠وبطانته، ویهمل مصالح رعیته، فإن ذلك مؤذن بشیوع الظلم، وسیطرة الظلمة

الخلیفة في أمره ونهیه في حدود الشرع واجبًا شرعیا، وفریضة من وتمثل الطاعة للإمام، أو الحاكم، أو
الفرائض، ودعامة مهمة من دعائم الحكم الإسلامي، ذلك أن الحاكم، أو الإمام مهما كان یتمتع برجاحة 
العقل، وبعد النظر، والحكمة في التصرف... فإن هذه الخصال لا تؤتي ثمارها المرجوة إن لم تكن الرعیة 

.٨١له، مستجیبة لما یصدره من أوامر ونواهٍ وتوجیهاتطائعة
لذا، فإن إطاعة الحاكم فرض من فروض الإسلام، وهي إطاعة مقیدة ولیست مطلقة أي ما دام ملتزمًا 
بتطبیق الشریعة الإسلامیة وقائمًا على العدل بین الناس. أما من ناحیة الثورة على الحاكم، فقد اختلف 

حدید شروطها ووجوبها، وإن كان هناك شبه إجماع على إمكانیة مقاومة الحاكم الفقهاء المسلمون في ت
المستبد إن لم تؤد هذه المقاومة إلى فتنة. لذا، فإن العلاقة بین الفرد والسلطة في الدولة الإسلامیة تقوم 

ا أن على اساس التوازن بین مصلحة السلطة والأفراد. فلا الحكام لهم سلطان مطلق على الأفراد، كم
.٨٢الأفراد لیسوا مطلقي الحریة، بحیث یضرون بالمصلحة العامة

كما أنّ على الحاكم أن یؤدي الواجبات الملقاة على عاتقه، فإنّ له حقوقًا. إذ إنّ من حق الحاكم أن یحاط 
متابعة علمًا بأخبار من ولاّهم المناصب العامة مثل الولاة والقضاة وأحوالهم وتصرفاتهم، وهو مكلَّف شرعًا ب

أعمالهم، ومراجعة سلوكهم، لتقویم إعوجاجهم، ومنبّهًا إیاهم إلى ما غفلوا عما فیه مصلحة الرعیَّة، لأنّه 
مسؤول في النهایة أمام االله تعالى عن ذلك، ومحاسب على تقصیره وتقاعسه عن التصدّي لأخطائهم في 

الأمر، ما لم یكن له عون ومشاركة من حقّ االله تعالى، وحق الأمة، ولكنه لا طاقة له وحده بتحمل هذا 
.٨٣الأمة
:عزل رئیس الدولة ومحاكمته والخروج علیه-سابعًا

تقرر الدساتیر عادة مسؤولیة رئیس الدولة من الناحیتین السیاسیة والجنائیة. فیما یتعلق بالمسؤولیة -
لدساتیر عزله من منصبه قبل السیاسیة فهناك دساتیر تقرر مسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیاً، وتتیح هذه ا

إنتهاء مدّة رئاسته. أما المسؤولیة الجنائیة، فتقرر بعض الدساتیر مسؤولیة عما یرتكبه من جرائم عادیة 
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مثل بقیة أفراد الشعب، ما یُسأل جنائیاً عن جانب من الأعمال المتصلة بوظیفته إذا ما شكلت جرائم، مثل 
.٨٤ط معینةجریمة الجنایة العظمى وذلك وفقاً لشرو 

وبذلك، فإن الرقابة على الحاكم لا بُدَّ أن تفضي إما إلى استجابته فیئاً إلى الرشد بعد الغي وإظهارًا للندم 
والحسرة والشروع في إصلاح ما أفسد سواء بالقوَد منه أو تعویض الأضرار المنجزة عن سیاسته.. أو 

و أن تفضي إلى تمادیه في الغي، ولیس العقد.. أالجماهیر وطلائعها من أهل الحل و خضوعاً لضغط 
ذلك بالأمر الیسیر إذا استعملت سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعمالاً مجدیاً.

إنَّ من النّهي عن المنكر الامتناع عن تنفیذ أوامر الحاكم، فالقاضي المسلم واجب علیه الامتناع عن 
((لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق))... وأعمالاً لقاعدة الحكم بمقتضى الشرائع الباطلة، عملاً بقاعدة

الاهمال في القانون.. فالقاضي یملك حق إهمال كل قانون أدنى یتناقض مع قانون أعلى.. والشرطي 
والجندي والقائد وكذا الموظف، كلهم یطبقون مبدأ إنكار المنكر بالقلب وترجمته العلمیة والعملیة ((مقاطعة 

.٨٥ة)) بعدم التعاون معها وعدم تطبیق أوامرهاالسلطة الظالم
إلى ذلك، ینقسم الخروج على رئیس الدولة أو الحاكم إلى ثلاثة أقسام، هي:

خروج فردي، وفیه یكون الخارج شخصاً لا یتمتع بتأیید جماعة معینة.-
خروج جزئي، وفیه یكون الخارجون جماعة معینة لا یمثلون المجتمع بأكمله.-
ي، أي خروج الشعب بأكمله وراء قیادته ضدّ النظام القائم.خروج كل-

أما أنماط الخروج فهي على الشكل التالي:
مثل تشكیل الأحزاب السیاسیة وبناء قادة جماهیریة -إمّا أن یكون الخروج على شكل مواجهة سیاسیة-

عریضة.
دّ من نشاطات الجماعات أو مواجهة أمنیة، عندما تعمد الحكومات إلى إصدار قوانین تمنع وتح-

واعتقال ناشطیها وزجهم في السجون.
أو مواجهة إعلامیة، ولا سیما في الدول التي تمنح درجة قصوى من الحریة للصحافة والتعبیر عن -

الرأي.
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أو مواجهة اقتصادیة، حیث تشن بعض الحكو مات حرباً اقتصادیة على بعض الجماعات، وذلك -
.٨٦اتهالحرمانها من ممارسة نشاط

وتتمثل طرق الخروج على رئیس الدولة، عبر هذه الوسائل، ومنها:
العزل من قبل أهل الحل والعقد، حیث یجتمع أهل الحل والعقد ویقررون عزل الحاكم أو خلعه بعد بیان -

تحقق شرط العزل، وفي الوقت نفسه یختارون من هو أقوم بذلك وأقدر علیه، ویعلنون ذلك للناس مع بیان 
ابه ومسوّغاته حتى تهدأ النفوس وتقبل الرعیة على المتابعة والمشایعة.أسب
تجیب لهم، كما ینبغي لأهل ینبغي للحاكم المعزول أو المخلوع أن یقبل ما قام به أهل الحل والعقد ویسو 

ب والقوة المعاونة في ذلك والمساعدة، فإن أبي المخلوع أو المعزول وعاند واستظهر بقوته فقد وجالشوكة
على أهل الحل والعقد أن یستعملوا القوة لعزله أو خلعه.

الخروج بالقوة المسلحة، وهذا إنما یُلجأ إلیه في حالة عدم موافقة ولي الأمر على قرار أهل الحل والعقد -
بعزله أو خلعه وهذا إنما یقوم به أهل الشوكة وذلك بعد تحقق مسوغ الخروج وموافقة أهل الحل والعقد 

علیه.
الثورة الشعبیة، عندما یشارك عامة الشعب فیها وهي تشتمل فعالیات عدة من الاعتصام والمظاهرات -

.٨٧والاضراب والعصیان حتى لا یجد النظام بداً من المغادرة وتسلیم الحكم لأهل الحل والعقد
مارس السلطة وقد استدل الباحثون من أقوال أهل العلم بمثل: ((الحاكم وكیل عن الأمة، وقد اختارته لی

ر، حُقّ للأمة عزله واختیار سواه)) .٨٨نیابة عنها. فإذا خرج عن حدود وكالته، أو قصَّ
وفي الاتجاه عینه، قال بعض العلماء، إنه یمكن أن تمارس الأمة حقّها في عزل الحاكم بوساطة ممثلیها، 

.٨٩ود المسوّغ المشرعيوهم أهل الحل والعقد، وذلك بسحب الثقة عنه، فاستعمال هذا الحقّ یقتضي وج
ووفقاً لما سبق، لا بُد من أن تنتشر بین المسلمین ثقافة عامة تتیح استبدال الحاكم إذا قصَّر في مهامه 
عن طریق سلمي منظم یتفق علیه المجتمع، وأن یكون الاستبداد بالرأي من دون مشورة، أو الفساد المالي 

.٩٠لك من الجرائم السیاسیة تجعل منها أسباباً كافیة لعزلهوالاداري، أو الخیانة لمصلحة الأمة، أو غیر ذ
یستند حق الأمة في عزل رئیس الدولة وفقاً لبعض الأسس، ومنها:
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ذكر علماء الإسلام على أن طریق ثبوت الخلافة هو الاختیار من الأمة. وینبني على الأساس الأول:
ن من له حقّ التعیین له حق العزل.ذلك أن الأمة أیضاً تملك حقّ عزله أن استوجب العزل، لأ

یا مبدأ الطاعة في المعروف، لقد أوجب االله على المسلمین طاعة أولي الأمر بقوله: الأساس الثاني:-
، إنَّ مبدأ طاعة أولي الأمر مبدأ سیاسي أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرَّسول وأولي الأمر منكم

وهو مشروط بعدة شروط، أهمها:هام في الشریعة الإسلامیة، 
تكون الطاعة لأمراء الحقّ المسلمین، الذین یحكمون بما أنزل االله، ویحكمون بالعدل، وفقاً لقوله تعالى -
منكم أیها المسلمون، ولیس علیكم. وقد قال االله تعالى إنَّ االلهَ یأمركم أن تُؤَدُّوا الأمَانات إلى أهْلِها وإذا

، فإذا لم یؤدوا الأمانة ولم یردوا المظالم ولم یحفظوا للناس دینهم النَّاس أن تَحكُمُوا بالعَدلحَكَمْتُم بَیْنَ 
ودنیاهم، فقدوا شرعیة وجودهم ولا بد من استبدالهم.

الطاعة تكون في المعروف، وفي فعل الخیر وتحقیق المصلحة للأمة والفرد، ولا تجوز في المعصیة أو -
.٩١المفسدة

فإن عزل الحاكم الظالم واجب على الأمة المسلمة، لأنها هي في الأصل، المكلفة بتنفیذ شرع وفقاً لذلك،
االله وأمینة علیه. وهي التي تنصّب بملء حریتها ولأجل معین وكیلاً عنها لیحكم بالعدل باسمها. فإن أخلّ 

علیه، مثل عامة الناس، بهذا الالتزام وجب علیها عزله ومساءلته وسیاق إلى منصّة القضاء حال الادعاء 
عند مخالفته قوانین الدولة أو الاعتداء على حقوق الأفراد، فإن قصرت الأمة في واجبها كانت شریكة معه 
في الإثم. وفي هذا الصدد، یقول الكواكبي: ((إن الشرع والعقل یحكمان بأن الملك الأجنبي العادل أفضل 

لأن الأول أقرب للعدل ولإقامة المصالح العامة وأقدر على وأولى بحكم المسلمین من الملك المسلم الظالم،
.٩٢إعمار البلاد وترقیة العباد))

تهام كبار الشخصیات اریكي قد أناط بالكونغرس وحده حق وممَّا یذكر، في هذا الاتجاه، إن الدستور الام
ع مجلس ، وبها یستطیThe Empeachmentالسیاسیة ومحاكمتهم، أي اتخاذ إجراءات الامبیثمنت 

النواب توجیه الاتهام في حالة قیام جریمة الخیانة أو الرشوة، أو غیر ذلك من الجنایات أو الجنح الكبرى، 
ویتولى مجلس الشیوخ إجراء المحاكمة ویأخذ مجلس النواب قراراته في هذا الشأن بالأغلبیة البسیطة، أما 
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لشیوخ عند إجراء المحاكمة رئیس المحكمة أحكام مجلس الشیوخ فتصدر بأغلبیة الثلثین. ویرأس مجلس ا
العلیا. والحكم على أیة حال لا یمكن أن یتجاوز عقوبة عزل الرئیس وحرمانه من ممارسة أیة وظیفة 

.٩٣حكومیة
لذا، أعطى الدستور الأمریكي لمجلس النواب حقّ إتهام رجل السلطة التنفیذیة، من رئیس الجمهوریة 

غیر ذلك من الجنایات والجنح الكبرى. ویشترط الدستور للحكم بالادانة صدور والوزراء بالخیانة والرشوة، و 
.٩٤قرار بأغلبیة ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشیوخ على الأقل

وثمَّة أمور لا بد من إیرادها تتصل ببعض المعاییر الواجب اعتمادها في عزل رئیس الدولة، إذ أن نزع 
یق ثورة مسلحة من جانب أقلیة من المجتمع، تمشیاً مع مبدأ السلطة من ید الرئیس یجب ألاّ یتم عن طر 

وحدة الأمة فلا یمكن أن یُترك لكل فرد من الأفراد تقدیر الوضع الذي تصبح فیه طاعة الأمیر باطلة 
المفعول من حیث واجب قومي ودیني. أن مثل هذا الحكم لا یمكن أن یصدر إلاّ عن المجتمع كله أو 

.٩٥عن ممثلیه الشرعیین
ووفقًا لما سبق، فإنه لا یسمح لمجموعة من الافراد أن یعطوا لأنفسهم حق استبدال الحاكم من دون الناس، 
بل الأمر موكول للقیادات الشعبیة التي علیها في هذه الحالة إعلان سقوط الشرعیة وضرورة النداء إلى 

ما یتحقق عزل الحاكم تتولى السلطة إلى العصیان المدني وحتى إلى الثورة الشاملة إذا لزم الأمر. وبمجرد 
الجماعة التي قامت بالخروج وأمسكت بزمام الأمر، ثم تعرض الأمر العام على الشورى لیختار الشعب 
قیادته. فالخروج على السلطة، حسب هذا الرأي، لیس عمل فئة قلیلة وإنما هو تعبیر عن إرادة شعبیة 

ر المجابهة مع الطاغوت بما یناسب ویكافىء من عامة على رأسها زعماء مخلصون یتولون خوض غما
هذه الوسائل، والعنف إذ یمارس، حسب هذا التوجه، لا تمارسه قلة معزولة، وإنما تمارسه الجماهیر ضدّ 

.٩٦نظام معزول، الأمر الذي یخفف من التضحیات ویسارع بالتغییر
الهوامش:

.١٧، ص٢٠٠٥د. صابر طعیمة، الدولة والسلطة في الإسلام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١
.٦٤٩، ص٢، ج١٩٧١د. ادمون رباط،الوسیط في القانون الدستوري العام، دار العلم للملایین، بیروت،٢
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.٣٠د. صادق نعمان، الخلافة الإسلامیة وقضیة الحكم، ص٨
.١٧٠، ص٤، ج١٩٨٣ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، دار المعرفة بیروت ٩

د. سلیمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٠
.٤٦٤، ص١٩٨٦

، ٢٠١٤أحمد السید، دور رئیس الدولة في النظام السیاسي الدیمقراطي، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، د.١١
.٢٩٢ص
.١٢٩د. عبد الحمید متولي، الإسلام ومبادىء نظام الحكم، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص١٢
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.٢٧٦، ص٢٠١٣فلسفة حكم البشر، الذاكرة للنشر، بغداد، 
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.١٧٦، ص٢٠٠٨د. محمد كاظم المشهداني، النظم السیاسیة، المكتبة القانونیة، بغداد، ٩٣
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م.٢٠٠٥
م.١٩٦٣یانة وسیاسة، دار الفكر العربي، القاهرة، د. عبد الكریم الخطیب، الخلافة والإمامة د. ٦
م. ١٩٧٩د. محمد الریس، النظریات السیاسیة الإسلامیة، دار التراث العربي، بیروت، . ٧
م.١٩٩٥د. صادق نعمان، الخلافة الإسلامیة وقضیة الحكم، مؤسسة الرسالة، بیروت،. ٨
م.١٩٨٣ت، ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، دار المعرفة بیرو . ٩
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م. ٢٠١٣الدولة، الذاكرة للنشر، بغداد، د. منذر الشاوي، فلسفة .١٨
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